
    مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر

  @ 447 @ الربح فلا يفسد المضاربة و لكن يبطل الشرط لأنه لا يفضي إلى جهالة حصة العمل إذ

نصيبه من الربح مقابل بعمله لا غير ولا جهالة فيه كشرط الوضيعة وهي الخسران على المضارب

لأن الخسران جزء هالك من المال فلا يجوز أن يلزم غير رب المال لكنه شرط زائد لا يوجب قطع

الشركة في الربح ولا الجهالة فيه فلا يفسد المضاربة لأنها لا تفسد بالشروط الفاسدة

كالوكالة ولأن صحتها تتوقف على القبض فلا تبطل بالشرط كالهبة .

 وللمضارب في مطلقها أي مطلق المضاربة وهو ما لم يقيد بمكان أو زمان أو نوع من التجارة

نحو أن يقول دفعت إليك هذا المال مضاربة ولم يزد عليه أن يبيع ويشتري ويوكل بهما أي

بالبيع والشراء ويسافر بمال المضاربة برا وبحرا ولو دفع المال في بلده على الظاهر وعن

أبي يوسف لا يسافر وبه قال الشافعي .

 وعن الإمام إن دفع إليه المال في بلده ليس له أن يسافر .

 وفي القهستاني ولا يسافر سفرا مخوفا يتحامى الناس عنه في قولهم .

 ويبضع من الإبضاع وهو أن يدفع إلى غيره مالا يعمل فيه ويكون الربح لرب المال ويودع

ويرهن ويرتهن ويؤاجر ويستأجر ويحتال بالثمن على الأيسر وغيره لأن كل ذلك من صنيع التجار

.

 ولو أبضع المضارب لرب المال صح ولا تفسد به أي بالإبضاع المضاربة وقال زفر تفسد لأن رب

المال حينئذ متصرف في مال نفسه وهو لا يصلح أن يكون وكيلا فيه فيكون مستردا له ولنا أن

التصرف في مال المضاربة صار حقا للمضارب فيصلح أن يكون رب المال وكيلا عنه في التصرف

فيه .

   وليس له أي للمضارب أن يضارب مال المضاربة لآخر إلا بإذن رب المال صريحا أو بقوله له

أي للمضارب اعمل برأيك لأن الشيء لا يتضمن مثله فلا بد من التنصيص عليه أو التفويض المطلق

إليه كالوكيل لا يملك التوكيل إلا
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